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مقدمـــة : 

من خلال تتبع الحقب التاريخية المختلفة للعلاقات الفلسطينية- الأمريكية، يلاحظ أن الولايات المتحدة أعطت الشعب الفلسطيني إهتماما في اعتباراتها الشرق أوسطية في مختلف إدارتها، على الرغم من أن هناك العديد من الآراء التي تطرح بأن ليس لدى الولايات المتحدة أية سياسة تجاه الفلسطينيين وأن لديها سياسة عامة فقط حيال الشرق الأوسط. ومع  تطور المصالح الأمريكية في المنطقة الى أن أصبحت مع مرور الوقت تشكل رهانا إقتصاديا واستراتيجيا كبيرا، فإن سياسة الولايات المتحدة حيال الشعب الفلسطيني مرت بثلاث مراحل. ففي البداية، تعاملت الولايات المتحدة مع الفلسطينيين على أنهم لاجئون، ثم شركاء في الإرهاب، وفي النهاية ككيان .
ففي فترة السبعينات، وبالتحديد في عام 1975، قام هنري كيسنجر، وزير الخارجية في ذلك الوقت بإعطاء تعهد لإسرائيل تمنع بموجبه الولايات المتحدة من التفاوض مع أو الإعتراف بـ منظمة التحرير الفلسطينية الا بعد أن توافق المنظمة على قراري مجلس الأمن في الأمم المتحدة 242  و338 وأيضا بعد أن تعترف بحق دولة إسرائيل في الوجود. وقد تعرض هذا التعهد للكثير من النقاشات والإنتقادات. فمنذ أن أطلق ذلك التعهد، كان هناك شكل من أشكال الإتصال بين الحكومة الأمريكية ومنظمة التحرير. ولكن لم يكن هناك الشيء الكثير الذي يمكن الحديث حوله، لأن سياسة الولايات المتحدة لم تقر أي دور جديد لمنظمة التحرير. وجراء ذلك، لم تؤت الإتصالات بين المنظمة والولايات المتحدة  أية ثمار ذات شأن، حيث الزم تعهد كيسنجر الولايات المتحدة بمبدأ عام، ووجه للشعب الأمريكي رسالة، وعلى نحو خاص للكونغرس، بأن منظمة التحرير الفلسطينية لا تعتبر شريكا ملائما لدخول أي مسيرة سياسية.
أما الرئيس جيمي كارتر، فقد تحدث منذ آذار 1977، والى حد بعيد بمبادرة شخصية منه، عن الوطن الفلسطيني كنتيجة منشودة لتسوية تتم عبر المفاوضات. وهذه كانت احدى العناصر الناقصة في الرؤية الأمريكية، الأمر الذي كانت تحتاجه الإدارات الأمريكية السابقة. وقد شهدت الأشهر التي تلت تصريح كارتر العديد من الإتصالات بين إدارة الرئيس كارتر حديثة العهد عبر مختلف الوسطاء وبين منظمة التحرير الفلسطينية. وكان المطلوب في تلك الفترة من منظمة التحرير الفلسطينية الإعتراف فقط بقرار الأمم المتحدة "242". وما كان يمكن أن ينجز في عام 1977، احتاج لعشر سنوات إضافية حتى يتحقق، مع إرتفاع ملحوظ في حدة المعايير التي باتت مطلوبة من منظمة التحرير الفلسطينية .
ولكون الإدارة الأمريكية في هذه الفترة تعاملت عبر الوسطاء العرب، وفي الدرجة الأولى "مصر والسعودية وسوريا"، الا أن أغلب هؤلاء الوسطاء كانت لهم مصلحة خاصة بهم. 
ويبدو بأن الإدارة الأمريكية قد أخطأت حينما حاولت التعامل مع منظمة التحرير عبر وسطاء لا يرغبون أن يبدأ حوار بين الولايات المتحدة والمنظمة.
وشكل عهد كارتر فترة تاريخية ذات مصالح عابرة، لأنها قد تكون الفترة الوحيدة التي كان خلالها الرئيس ووزير الخارجية، سايروس فانس، ومستشار الأمن القومي، وليم كونت، وكل كبار المستشارين على إستعداد حقيقي للسير قدما نحو حوار مع منظمة التحرير دون أي تردد يذكر في ظل حافز وحيد، وهو الموافقة على القرار "242" مع التحفظات.
أما بالنسبة لفترة الرئيس رونالد ريغان، فقد كان الرئيس نفسه ووزير الخارجية، الكسندر هيغ ومن بعده وزير الخارجية، جورج شولتز، جميعا مؤيدين حميمين لإسرائيل. وكانت هناك مواقف أساسية لإدارة الرئيس ريغان بعيد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، حيث أعلن في خطاب له في الأول من أيلول من نفس العام عن مبدأين أساسيين : أن الولايات المتحدة لا تؤيد قيام إسرائيل بضم المناطق المحتلة اليها، كما أنها لا تؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف في خطابه أن الولايات المتحدة تفضل أن ترى الضفة الغربية وقطاع غزة في نوع من علاقة الإرتباط مع الأردن، حيث يكون هذا ثمرة نهائية لعملية المفاوضات. وبقيت هذه هي السياسة الأمريكية الأساسية حتى نهاية العام 1988.
وفي نهاية المطاف، اتخذت ادارة ريغان قرار الشروع بالحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية. وما دفعها لذلك، يعود الى ثلاثة أسباب جوهرية: أولها:الإنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 1987، حيث غيرت الإنتفاضة من النظرة الى الفلسطينيين تحت الإحتلال، وأبرزت هويتهم، ليس فقط كعرب يحاولون التخلص من إسرائيل، وإنما كشعب يعاني من القمع والإضطهاد ويسعى الى الإستقلال والحرية. وأدى ذلك الى استجابة الرأي العام العالمي. وهذا بالضرورة انعكس على سلوك السياسيين، مما ساهم في اعتراف الولايات المتحدة بمركزية البعد الفلسطيني وبمنظمة التحرير كعنصر حاسم في اللعبة.
وأما السبب الثاني الذي دفع إدارة ريغان للشروع بالحوار مع منظمة التحرير فكان قرار ملك الأردن، الحسين بن طلال بفك ارتباط الأردن مع الضفة الغربية في العام 1988 . من بين ما عناه ذلك القرار هو أن الملك لم يكن ينوي المشاركة في اللعبة السياسية، ولا يريد أن يظهر وكأنه بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية.
ويعود السبب الثالث الى التحسن العام الذي طرأ على العلاقات الأمريكية- السوفياتية. فقد تم الحديث في الفترة الأولى لولاية ريغان عن الإتحاد السوفياتي كـ"امبراطورية الشر". ثم تحول الحديث الى وصف تلك العلاقات في عهد الرئيس ميخائيل غورباتشوف الى علاقات إنفراج. ولم يعد ينظر الى الدول ذات العلاقة مع الإتحاد السوفياتي بنفس مقاييس "الأبيض والأسود". فقد بات من الممكن أن تكون الدول على علاقات مع الإتحاد السوفياتي وأن ترغب الولايات المتحدة في أن يكون لها أيضا معها علاقات طيبة.
وفي فترة الرئيس جورج بوش الأب، كان الحوار الفلسطيني- الأمريكي في البداية بطيئا. ولكن في الفترة الواقعة ما بين 1989- 1992، اتخذت ادارة بوش موقفا مناهضا للإستيطان الإسرائيلي، ورفضت بموجبه تقديم ضمانات قروض لإسرائيل. 
وأما بالنسبة للحوار العلني مع منظمة التحرير، فقد كان يتم على استحياء وبشكل رتيب تتوج بتوقيع  إتفاق اعلان المبادىء"اوسلو" في حديقة البيت الأبيض  في الثالث عشر من أيلول عام 1993، بين اسرائيل، ممثلة برئيس وزرائها الراحل اسحق رابين ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بمحمود عباس "أبو مازن" وبحضور الرئيس ياسر عرفات، وبمباركة  من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون.
ولكن تنفيذ اتفاق "اوسلو" كان يمثل تحديا بالغ الصعوبة لأطرافه الثلاثة، الفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين، حيث قام كلينتون بايفاد مبعوثه دنيس روس في العديد من المرات الى منطقة الشرق الأوسط في محاولة لرأب الصدع بين الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني . ولكن الجولات والخلافات  بقيت تراوح مكانها. فالفلسطينيون أرادوا الأرض، فيما أراد الإسرائيليون الأمن. واستمرت القضايا عالقة الى أن وقع الطرفان أوائل 1995 "الإتفاق المؤقت" الذي عرف بإسم "اوسلو2" الذي نص على إنسحاب اسرائيل من سبعة تجمعات سكانية فلسطينية بالتدريج خلال فترة 18 شهرا. ولم يتم تحديد مساحة الأرض التي ستعيدها اسرائيل، وهو ما أصبح مصدرا رئيسيا للخلاف. فقد اعتقد الفلسطينيون أن الإتفاقات تنص على تسليمهم كل الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا القدس والمستوطنات والمواقع الأمنية، أي ما يمكن أن يصل الى 90% من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبل بدء مفاوضات الوضع النهائي. بينما رفض الإسرائيليون ذلك بشدة، واعتبروا أن تحديد المساحات هو من شأنهم وحدهم. 
وفيما بعد، حاول كلينتون أن يبذل جهدا شخصيا، وعلى عجل، لعقد قمة كامب ديفيد في منتصف تموز 2000 .ويبدو أن أهدافه من وراء عقده لتلك المباحثات كانت انتخابية لحزبه وشخصية له أكثر منها سياسة جدية .  

وبالرغم من أنه تخللت حقبة كلينتون بعض الإحتكاكات العنيفة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما في هبة النفق عام 1996، وجراء إنشاء المشروع الإستيطاني في جبل "أبو غنيم " بين القدس وبيت لحم، عام 1997 ، ونتيجة هبة الأسرى عام 1999،  الا أن ما تلى مباحثات "كامب ديفيد" من مواجهات من خلال إنتفاضة الأقصى ربما يعتبر أعنف مرحلة في تاريخ الصراع منذ بدايته . 
وجاءت انتفاضة الأقصى في 28 أيلول 2000، لكي تقدم دليلا آخر على الفشل الذريع لدبلوماسية كلينتون، والتي راهن منذ البداية على قدرتها لتسويق الإقتراحات الإسرائيلية واستخدام أساليب تتراوح بين الترهيب والترغيب، حيث اعتقد  بأنه اذا استمال الرئيس ياسر عرفات واحتفى به في البيت الأبيض، فإنه يستطيع أن يحصل منه على التنازلات الأساسية المطلوبة. وعند فشل مباحثات كامب ديفيد، سارع كلينتون لتقديم الغطاء السياسي اللازم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود باراك في حينه، عبر الثناء عليه وإنتقاد الطرف الفلسطيني، ثم الضغط على الأخير عبر التهديد بتنفيذ نقل السفارة الأمريكية الى القدس، تلك الخطوة التي عطلها كلينتون بنفسه لإعتبارات سياسية عديدة . 
وبنظرة متفحصة، يعتبر الحوار الرسمي بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة حديث العهد نسبيا. ولكن على الرغم من ذلك، فإن قيام الحوار في حد ذاته، حتى في شكله ومضمونه المحدودين، يعتبر تطورا ايجابيا على صعيد العلاقات الفلسطينية – الأمريكية. 

وفي هذه الدراسة، سيتم التطرق الى تأثير سياسة ازدواجية المعايير عند الولايات المتحدة، بحيث تعمل على الزام السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم المزيد من التنازلات من أجل وقف انتفاضة الأقصى، وتقوم في ذات الوقت باعطاءها اسرائيل الفرصة الكافية لإخماد الإنتفاضة، تمشيا مع ما تعتبره حربها على الإرهاب. 

وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسلط الضوء على موضوع العلاقات الأمريكية- الفلسطينية منذ بدء الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988، ذلك الموضوع الذي طالما شغل بال الدارسين والباحثين . فالولايات المتحدة تعتبر اللاعب الرئيسي في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وقد ازدادت فاعليتها وقوتها في النظام الدولي خاصة بعد حرب الخليج الثانية 1991، حيث أدت  تلك الحرب الى زيادة الوزن النسبي لها في منطقة الشرق الأوسط بصورة غير مسبوقة. فقد بدأت الولايات المتحدة  في اعادة هندسة هذه المنطقة بما يتواءم مع مصالحها، خاصة بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي وإنفرادها بقيادة النظام العالمي الجديد الذي أعلن جورج بوش الأب عن تشكيله عام 1991. فانهيار الإتحاد السوفياتي قد أفقد قضية فلسطين صديقها الدولي الأول، فيما استحوذ السند الدولي الأول لإسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية على مصائر العالم منذ مطلع التسعينات.

  فعلى الصعيد الدولي، جاء اندلاع انتفاضة الأقصى، التي يشار اليها أحيانا كثيرة من قبل الفلسطينيين بأنها "انتفاضة الإستقلال"، في ظروف دولية غير مواتية للشعب الفلسطيني بعد إنهيار المعسكر الإشتراكي. وما تبقى من مكونات المجتمع الدولي، اوروبا الغربية، روسيا والصين، لم تكن تملك سوى التحفظ أو تسجيل الإعتراض الذي تجلى في المحافل الدولية عموما وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص. ولكن ليس هناك شك بأن انتفاضة الأقصى كشفت للرأي العام العالمي مدى وحشية اسرائيل وازالت الواجهة الدعائية التي تتستر حولها. وأما عربيا، فقد  افتقدت الإنتفاضة الى المشاركة العربية الطبيعية والضرورية. فالتضامن العربي مفقود حتى في حده الأدنى، حيث تكتفي الأنظمة العربية بالشجب والإستنكار وتمتنع عن الإقدام على خطوة فاعلة واحدة . ومع مرور الوقت، امتنعت الأنظمة العربية حتى عن الشجب والأستنكار. 
وعلى الصعيد الفلسطيني، فيبدو أن الحركة الوطنية الفلسطينية كانت مبعثرة وموزعة ما بين مؤيد لإتفاق اوسلو ورافض له. 
ولذلك، يلحظ أن انتفاضة الأقصى افتقدت الى مؤسسة ائتلافية وطنية تظلها. ويبرز الفرق المميز لإنتفاضة الأقصى مقارنة مع  إنتفاضة عام 1987 في أن اسرائيل كانت قد اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، هذا عدا عن اللهاث الفلسطيني الرسمي المنقطع النظير لدعم الولايات المتحدة ، على الرغم من صمتها تجاه ما تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني من ممارسات .
واخيرا، وعلى الصعيد الإسرائيلي، نلاحظ أن الحركة الوطنية الفلسطينية تواجه إجماعا اسرائيليا وفق استراتيجية واضحة ومحددة تستند الى دعم الدولة الأقوى في العالم، الولايات المتحدة،  بينما تفتقد الإنتفاضة أيا من أسباب هذه القوة .

ومن هنا، تبرز أهمية تناول موضوع العلاقات الأمريكية- الفلسطينية بالدرس والتحليل منذ بدء الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى وما رافقها من خطوات سياسية أمريكية، لا سيما اصدار وثيقة خارطة الطريق، وذلك من أجل تبيان طبيعة هذه العلاقة وديناميكياتها ومساراتها وما ترتب عليها من نتائج.
وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الأسباب الحقيقة التي أدت الى تردي العلاقات الأمريكية – الفلسطينية، خاصة بعد اندلاع إنتفاضة الأقصى. وكذلك تهدف هذه الدراسة الى استجلاء الأسباب التي حدت بالولايات المتحدة الى تغيير سياستها تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية. فبعد أن حظي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كقائد للشعب الفلسطيني بمعاملة أمريكية خاصة منذ اطلاق العملية السياسية عام 1993 من قبل ادارة الرئيس كلينتون، قرر الرئيس جورج  بوش الإبن عدم التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالرئيس عرفات .
إن الإشكالية الأساسية التي ستحاول هذه الدراسة معالجتها هي تلك الكامنة في البحث في أسباب تدهور العلاقات الأمريكية – الفلسطينية بشكل دراماتيكي بعد إندلاع إنتفاضة الأقصى. ومن هنا، سوف يحاول الباحث الإجابة على العديد من التساؤلات المطروحة : لماذا أقدمت الولايات المتحدة على فتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في ظل انتفاضة عام 1987؟ ما هي الدوافع الكامنة وراء قيام الولايات المتحدة في عهد الرئيس كلينتون باطلاق العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال اتفاق اوسلو؟  ما مدى تأثير فشل مباحثات كامب ديفيد في صيف عام 2000 على توتر العلاقات الأمريكية- الفلسطينية؟ ما هي تداعيات وانعكاسات انتفاضة الأقصى على العلاقات الأمريكية - الفلسطينية؟ وما هي الأسباب الأخرى التي أدت  الى تدهور هذه العلاقات؟ وماذا كان من تأثير لأحداث 11 سبتمبر 2001 على سوء العلاقات الأمريكية - الفلسطينية؟ وما مدى تأثير انطلاق "الحرب على الإرهاب" ؟ وهل ساهم النضال الفلسطيني ومقاومة الإحتلال الإسرائيلي في تردي العلاقات الأمريكية- الفلسطينية ؟ 
ولمحاولة معالجة  هذه الإشكالية  الرئيسية المطروحة، فإن الدراسة تقوم على فرضية أساسية مفادها بأن أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء تدهور العلاقات الأمريكية - الفلسطينية يعود الى عدم قدرة الولايات المتحدة، بصفتها الراعي الأساسي لإتفاقيات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، على الإتيان بحلول عادلة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي .
فالولايات المتحدة حاولت تثبيت رؤيتها كلاعب يسعى الى فرض هيمنته على النظام الدولي من أجل تغيير هذا النظام . وتكرست هذه المحاولة بشكل رئيسي من قبل الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول 2001، الى حد الوصول الى العمل على  تغيير قواعد إدارة العلاقات الدولية وتغيير أنظمة بعض الدول أو الوحدات التي تشكل عضوية النظام الدولي، على نحو يعزز أحادية القطبية الأمريكية  وسيطرتها على النظام الدولي. هذا التكريس للنظام أحادي القطبية من خلال السيطرة الكاملة على النظام الدولي، لا شك، كان له بالغ الأثر على طبيعة العلاقات الأمريكية- الفلسطينية، طوال عقد التسعينات من القرن الماضي، وبالتحديد بعد اندلاع إنتفاضة الأقصى. ويرتبط بالفرضية التي تقوم عليها هذه الدراسة العديد من المؤشرات. فرغم أن امريكا كانت الراعي الأساسي لإتفاقيات السلام الإسرائيلية- الفلسطينية ، الا أنها لم تفعل شيئا جذريا من أجل انقاذ العملية السياسية مما ألم بها من تراجعات . وقد أبرزت انتفاضة الأقصى بوضوح جلي أكثر من أي وقت مضى وثوق العلاقة بين سياسات الولايات المتحدة في المنطقة وممارسات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. فالولايات المتحدة كانت بإستمرار تصادق على سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، أرئيل شارون في التعامل مع الإنتفاضة، وأعطت له كل ما احتاجه من وقت من أجل القضاء عليها. وقد بات واضحا أنه لم يكن من الممكن للولايات المتحدة أن تقف الى جانب  الشعب الفلسطيني في انتفاضته، في ذات الوقت الذي تشن فيه حربها على الإرهاب، حيث أقرنت المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. إضافة الى ذلك، فإن المبادرات الأمريكية لحل الصراع كانت دائما تفرض على الجانب الفلسطيني تقديم تنازلات لوقف الإنتفاضة .
وينحصر الإطار الزمني لهذه الدراسة في الفترة الواقعة  بين بدء الحوار الأمريكي – الفلسطيني الرسمي في عام 1988 وحتى اصدار الولايات المتحدة لوثيقة خارطة الطريق لحل الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي في عام 2003، مرورا بمختلف مشاريع التسوية الأمريكية. 

ومن أجل الإجابة على الأسئلة المطروحه، فإن الباحث يعتمد على منهج التحليل المضموني للسياسات والمواقف لدى كلا الطرفين الأمريكي والفلسطيني. وستعتمد الدراسة أيضا على منهج تحليل النظم السياسية السائدة، باعتبار أن النظام السياسي هو الإطار الذي يضم العديد من الحلقات المتشابكة. ومن أجل فعل ذلك، سوف يقوم الباحث بمراجعة مختلف المصادر الأساسية والثانوية التي كتبت حول هذا الموضوع.
وتكمن الصعوبة الأساسية للقيام بهذه الدراسة طبيعة ما يحيط بها من تعقيدات وتشابكات، حيث أن العديد من المراجع التي تطرقت الى هذا الموضوع تعكس في غالب الأحيان وجهات نظر سياسية لطرف ما أكثر من تحليل أكاديمي علمي موضوعي . إضافة الى ذلك، يلحظ تسارع التطورات على الساحة الدولية وتفاعلاتها .
 تتضمن الدراسة مقدمة وسبعة فصول  تناقش العلاقات الأمريكية- الفلسطينية من كافة جوانبها في الفترة المحددة ، وذلك عن طريق استعراض الحقب التاريخية والتطورات التي طرأت على هذه العلاقات من مد وجزر، هذا إضافة الى الخاتمــة وقائمة بأهم المراجع والمصادر.
الفصل الأول : ( من القطيعة الى الحوار)، يستعرض أهم الأسباب التي دفعت بإدارة رونالد ريغان الى فتح حوار رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن اتسمت سياسة الولايات المتحدة بدرجة عالية من العداء للشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأما الفصل الثاني: ( الإستمرار في مناوئة الفلسطينيين)، فيتطرق الى ما قامت به إدارة جورج بوش الأب من خطوات متلكئه تجاه الفلسطينيين، مما مكنها بعد خوضها للحرب على العراق في مطلع عام 1991، من عقد مؤتمر مدريد للسلام في نهاية ذلك العام، ومن ثم ترتيب جولات تفاوضية فلسطينية- اسرائيلية في واشنطن . 

وفي الفصل الثالث: (العمل على تطويع الفلسطينيين )، يتركز التحليل على ما بذلته إدارة بيل كلينتون من جهود حثيثة، تهدف من وراءها الى اغراء الفلسطينيين من أجل الدخول في عملية سياسية تفاوضية مع إســرائيل. 

وفي الفصل الرابع: (الإحتفاء بالفلسطينيين في البيت الأبيض)، يتم تسليط الضوء على ما آلت اليه جهود كلينتون تجاه الفلسطينيين من نتائج ملموسة بحيث تمكنت إدارته من إستضافة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وممثلي الحكومة الإسرائيلية لتوقيع وثيقة إعلان المبادىء "اتفاق اوسلو" في حديقة البيت الأبيض، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993. وأما في الفصل الخامس: (اخفاق الدبلوماسية الأمريكية)، فيجري البحث في مختلف الديناميكيات التي أعادت بالجهود الدبلوماسية التي بذلها كلينتون الى نقطة الصفر، حيث ما أعده من ترتيبات في قمة كامب ديفيد في صيف عام 2000 قد إنهار، وحيث البيئة الجديدة التي تولدت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إتسمت بأعلى درجات التوتر والصراع بعد إندلاع إنتفاضة الأقصى فــــــــي 28 ايلول/سبتمبر2000.

وفي الفصل السادس: (عسكرة الدبلوماسية الأمريكية)، يتم تحليل الدوافع وراء         التغير الحاد في السياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، حيث يمكن وصف العلاقات الأمريكية- الفلسطينية في عهد الرئيس جورج بوش الإبن بأنها الأكثر توترا وسلبية منذ الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية . ولإيضاح ذلك، فإنه يتم في الفصل السابع والأخير: (خارطة الطريق للطريق المسدود)، دراسة ما طرحته ادارة بوش الإبن من خطة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، اعتمدت في جوهرها وهيكلها على توفير جميع المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، في الوقت الذي تهضم فيه مختلف الحقوق الوطنية الفلسطينية.
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